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((إثبات العملیات المصرفیة الالكترونیة/ دراسة  الموسومةماجستیر الرسالة بحث مستل من  (*)
   .٢٠١٢ مقدمة إلى مجلس كلیة الحقوق جامعة الموصلمقارنة)) 
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Abstract 
We have separated the handling electronic banking emergence 
of electronic evidence to prove play an important role in 
protecting the rights of both parties the bank and the client, as 
is evidence of electronic writing of the best evidence for these 
processes where commensurate with their electronic nature. 
 The electronic business notebooks of the most important 
methods used to prove these processes as authorized Iraqi law 
and comparative law and dealer banks, especially the use of 
computers and other modern technical devices in commercial 
bookkeeping 
It also allowed the banks to keep books, documents, 
correspondence and other papers relating to its operations 
Thumbnail (microfilm or other devices of modern technology) 
and show the importance of using notebooks electronic 
business for banks to reduce the cost and time it was able in 
which to reduce the sheer volume of paper used by her. 
The notebooks electronic business does not differ much from 
business notebooks traditional so it applies the general rules 
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that apply to business notebooks traditional in terms of the 
conditions as well as the existence of conditions of its own 
harmony with nature, electronic, thus pushing the laws 
comparison to equality in authentic between commercial 
books and electronic books traditional business. 
The proof of banking operations Alaketronahbaldvatr 
commercial Alaketronnebh may be exposed to the risk of 
making the value of these Aldvatralketronah weak compared 
to books traditional Among these risks with regard to 
distortions and fraud and errors and you can not verify the 
identity of the sender and the addressee, for the purpose of 
avoiding these risks and to give credibility to electronic 
banking and the establishment of any electronic evidence to 
prove to be the presence of IT systems working on 
documenting these transactions and the validation of the 
electronic directory, these regulations adopted by the laws of 
the comparison that electronic transactions are organized 
electronic documentation system. 
It is an electronic documentation system represented by the 
certification service provider Electronic Data documenting, 
validating and attributed to the owner and to emphasize the 
seriousness of the contractor to complete the act, which does 
so by following certain procedures ending the issuance of a 
certificate of electronic documentation.  
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) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة الیمني ٢: المادة (ینظر) ١(
  .٢٠٠٦لسنة ٤٠النافذ رقم 

 ٢٠٠١لسنة  ٨٥) من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني النافذ رقم ٢: المادة (ینظر) ٢(
، ص  ٢٠٠١/  ١٢/  ٣١تاریخ  ٤٥٢٤المنشور في الجریدة الرسمیة الأردنیة رقم 

٦٠١٠.  
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  ٠) من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني النافذ٢: المادة (ینظر) ١(
) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي الإماراتي النافذ رقم ١: المادة (ینظر) ٢(

  .٢٠٠٦لسنة  ١
: جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة ظرین) ٣(

  .١٣٩، ص١٩٩٨، ١الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
الصادر عن سلطة  ٢٠٠٣) من قانون المصارف العراقي النافذ لسنة ١: المادة (ینظر) ٤(

جریدة الوقائع العراقیة،  /أ، منشور في٢٠٠٣ایلول١٩الائتلاف المؤقتة/ملحق أمر/
  .٤٤، مجلد٣٩٨٠ع

، منشور في ٢٠٠٠لسنة  ٢٨) من قانون البنوك الأردني النافذ رقم ٢: المادة (ینظر) ٥(
  .٢٩٥٠، ص١/٨/٢٠٠٠بتاریخ  ٤٤٤٨الجریدة الرسمیة الأردنیة رقم 
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  ) من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني النافذ.٢: المادة (ینظر) ١(
  ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي الإماراتي النافذ.١لمادة (: اینظر) ٢(
 ٨٨/٢٠٠٣في والنقد رقم عبد الفتاح مراد، قانون البنك المركزي والجهاز المصر  ٠: دینظر) ٣(

  .٢٣٢، ص  ٢ولائحته التنفیذیة، بدون مكان طبع، بدون سنة طبع، ط 
المصرفي عبر الانترنیت (الاعتبارات القانونیة ) ،بحث  : نادر الفرد قاحوش، العملینظر) ٤(

مقدم إلى مؤتمر عملیات البنوك بین النظریة والتطبیق ، كلیة القانون بالتعاون مع كلیة 
  .٣، ص ٢٠٠٢/  ٢٤- ٢٢ردن ، الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الیرموك، الأ
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ة، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال : د. بلال عبد المطلب بدوي، البنوك الالكترونیینظر) ١(
المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة 

  .١٩٤٦، ص٥، مجلد ٢٠٠٣المتحدة، 
: إیناس فخري محمد أبو عكر، اثر تقدیم الخدمات المصرفیة عبر الانترنیت على ینظر) ٢(

ة الأمنیة على أنظمة المعلومات المحاسبیة، رسالة ماجستیر، العمل المصرفي وتقییم الرقاب
  .            ١٥، ص٢٠٠٥كلیة الاقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة الیرموك، الأردن، 
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: سعید عبد االله الحامز ، العملیات المصرفیة الالكترونیة والإطار الإشرافي، بحث ینظر) ١(
ترونیة بین الشریعة والقانون ، كلیة الشریعة مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الالك

  .٢٣٨٩، ص  ٥، مجلد  ٢٠٠٣والقانون ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، 
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: أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ینظر) ١(
  . ٢٧٣، ص ٢٠٠٥، ٤، ط٥للطباعة والنشر، بیروت، مجلد 

 دار الكتاب العربي، ي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح،: محمد بن أبینظر )٢(
  .  ٢٠٦بدون سنة طبع، ص  لبنان.-بیروت

، ١٩٩٦لبنان،-بیروت–،المطبعة الكاثولوكیة ١: المنجد الإعدادي، دار المشرق ،طینظر) ٣(
  . ٢٥١ص 

، ص ٢ : أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، مصدر سابق، مجلدینظر) ٤(
٢١٤ .  

  . ٧٥: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مصدر سابق، ص ینظر) ٥(
، ٢: جبران مسعود، الرائد، معجم لغوي عصري، دار العلم للملایین، بیروت، طینظر) ٦(

  . ١٣٩٨، ص ١٩٦٧
  ).٢٩) سورة النساء/ آیة (٧(
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  . ٦٥: المنجد الإعدادي، مصدر سابق، ص ینظر) ١(
)من قانون أنظمة الدفع ٩) من قانون التجارة العراقي النافذ؛ المادة (١٩ادة (: المینظر) ٢(

/د) من قانون البنوك ٩٢والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة الیمني النافذ؛ المادة (
 ١٨) من قانون المعاملات التجاریة الاتحادي الإماراتي النافذ رقم ٣٨الأردني النافذ؛ المادة (

  .  ١٩٩٣لسنة 
) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة الیمني ٢: المادة (ینظر) ٣(

  النافذ.
  ) من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني النافذ.٢: المادة (ینظر) ٤(
  ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي الإماراتي النافذ.١: المادة (ینظر) ٥(
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: د. زهیر عباس كریم، مبادئ القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، ینظر) ١(
  . ١٢٢، ص ١٩٩٥عمان، الأردن، 
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  .٢٠٠٣) من قانون المصارف العراقي لسنة ٣٨: المادة (ینظر) ١(
  . ١٩٨٤لسنة  ٣٠) من قانون التجارة العراقي رقم ١٩: المادة (ینظر) ٢(
  . ٣٦الإعدادي، مصدر سابق، ص : المنجد ینظر) ٣(
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) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة الیمني ٩/٣: المادة (ینظر) ١(
  . ٢٠٠٦لسنة  ٤٠رقم 

  . ٢٠٠٠لسنة  ٢٨/د) من قانون البنوك الأردني رقم ٩٢: المادة (ینظر) ٢(
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ة لاستخدام المعلوماتیة في المعاملات أ.د. الصالحین محمد العیش، الجوانب القانونی ینظر) ١(
التجاریة، بحث مقدم للمؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتیة والقانون، أكادیمیة الدراسات 

، منشور على شبكة الانترنت على ٢٠٠٩أكتوبر  ٢٩-٢٨العلیا، طرابلس، لیبیا، في الفترة 
:                                                                                     ٢٥/٢/٢٠١١ة: تاریخ الزیار   http://iefpedia.com/arab/?=17784الموقع: 

  . ٦ص 
لسنة  ١٨حادي الإماراتي رقم ) من قانون المعاملات التجاریة الات٣٨: المادة (ینظر) ٢(

١٩٩٣.  
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قرار المحكمة  ؛ وبنفس المعنى١٩٩٥أكتوبر  ٢٢: قرار محكمة تمیز دبي بتاریخ ینظر) ١(
؛ ٢٠٠٠ینایر  ١٥؛ محكمة تمییز دبي بتاریخ ١٩٩٩دیسمبر  ١٢الاتحادیة العلیا بتاریخ 

. ١٩٩٩یونیه  ١٩؛ محكمة تمییز دبي  ٢٠٠١مایو  ٩المحكمة الاتحادیة العلیا بتاریخ 
  .  ٣٢٣مشار لهذه القرارات لدى: د. محمد المرسي زهرة، مصدر سابق، ص 

ن اللائحة التنفیذیة لقانون الدفاتر التجاریة الفرنسي المعدلة بالمرسوم ) م٢: المادة (ینظر) ٢(
 ٦المنشور في الجریدة الرسمیة في  ٢٠٠٢فبرایر  ٢٦الصادر في  ٢٠٠٢لسنة  ٣١٢رقم 

  ونصها هو: ٢٠٠٢مارس 
"Des documents informatiques e'crits peuvent tenir lieu de 

livrejournal et de livre d'inventaire; dans ce cas, ils doivent e'tre 
identifie's, nu me'ro'te's et date's de's leur e'tablissement par des 
moyens offrant toute garantie en matie're de prevue". 
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) من قانون الإثبات العراقي النافذ.٢٨: المادة (ینظر) ١(   /أولاً
) من قان٢٩: المادة (ینظر) ٢(   ون الإثبات العراقي النافذ./أولاً
 ٦المعدل بالقانون رقم  ١٩٩١لسنة  ٣٢) من قانون التجارة الیمني رقم ٣٨: المادة (ینظر) ٣(

) من قانون إثبات المعاملات المدنیة والتجاریة الاتحادي ١٥؛ تقابلها المادة ( ١٩٩٨لسنة 
  .١٩٩٢لسنة  ١٠الإماراتي رقم 
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  . ١٩٥٢لسنة ٣٠لبینات الأردني رقم ) من قانون ا١٦: المادة (ینظر) ١(
: د. محمد حسین إسماعیل، القانون التجاري الأردني، دار عمان للنشر والتوزیع، ینظر )٢(

  . ١٥٢م ، ص ١٩٨٥-هـ١٤٠٦، ١عمان، ط
) من قانون التجارة العراقي النافذ ؛ المادة (٧: المادة (ینظر) ٣( ) من قانون التجارة ١٨/أولاً

) من قانون ١١) من قانون التجارة الأردني النافذ ؛ المادة (٩مادة (الیمني النافذ ؛ ال
  المعاملات التجاریة الاتحادي الإماراتي النافذ.

العاتك لصناعة الكتاب  القسم الاول، د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، : أ.ینظر) ٤(
 . ٩٣، ص ٢٠٠٦والنشر،القاهرة،
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التجاري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  : د. مصطفى كمال طه، القانونینظر) ١(
  . ١٧٠بدون سنة طبع، ص 

  ) من قانون التجارة العراقي النافذ.٥/١٣: المادة (ینظر) ٢(
) من قانون أنظمة الدفع ٩/٤) من قانون التجارة الیمني النافذ والمادة (١٠/١: المادة (ینظر) ٣(

/د) من قانون التجارة الأردني ٦/١لنافذ ؛ المادة (والعملیات المصرفیة الالكترونیة الیمني ا
) من قانون المعاملات ٥/٤/هـ) من قانون البنوك الأردني النافذ ؛ المادة (٩٢النافذ والمادة (

  ) من قانون التجارة الفرنسي.٦٣٢/٨التجاریة الاتحادي النافذ؛ المادة (
  وما بعدها من الرسالة. ٣٣: صینظر) ٤(
ى كمال طه، و د. علي البارودي، و واخرون، أساسیات القانون التجاري : د. مصطفینظر) ٥(

.                                                                       ٨٢،ص١٩٨٣والقانون البحري، منشأة المعارف للتوزیع، الإسكندریة، 
  التجاریة الفرنسي.) من اللائحة التنفیذیة لقانون الدفاتر ٢/٣: المادة (ینظر) ٦(
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 )1(  Cass.con.2.juw 1980. Bull; Cass 1980, 4. No. 226.  
مشار إلیها لدى  د. جمال محمود عبد العزیز، الدفاتر التجاریة التقلیدیة والالكترونیة 

                                 ٢٤٥،ص٢٠٠٦وحجیتها في الإثبات، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، 
) من قانون الإثبات العراقي النافذ.٢٩: المادة (ینظر) ٢(   /أولاً
  .١٩٩٣لسنة  ٣٢) من قانون التجارة الیمني رقم ٣٨: المادة (ینظر) ٣(
 .١٩٠٢لسنة  ٣٠) من قانون البینات الأردني رقم ١٨: المادة (ینظر) ٤(
تحادي الإماراتي ) من قانون إثبات المعاملات المدنیة والتجاریة الا١٦/١: المادة (ینظر) ٥(

 .١٩٩٢لسنة  ١٠رقم 
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  ) من قانون التجارة الیمني النافذ.٤١: المادة (ینظر) ١(
) من قانون إثبات ١٥/١) من قانون البینات الأردني النافذ ؛ المادة (١٥: المادة (ینظر) ٢(

مدني ) من القانون ال١٣٢٩المعاملات المدنیة والتجاریة الاتحادي الإماراتي النافذ ؛ المادة (
  الفرنسي ونصها هو:

"Les registres des marcahnds ne font point, contre les perosnnes non 
marchands, prevue des fournitues qui y sont portee's, sauf ce qui 

sera dit a' l'gard du serment".  
  .١٤٥-١٤٤: د. زهیر عباس كریم، مصدر سابق، ص ینظر) ٣(
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مد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، الدار الجامعیة للطباعة : د. احینظر) ١(
؛ حسین عبد الهادي البیاع، شرح قانون الإثبات، ٢٣٥-٢٣٤، ص ١٩٨٣والنشر، بیروت، 

  .٩٢، ص١٩٨٦، ١مطبعة الاقتصاد، ط
  ماراتي النافذ.) من قانون إثبات المعاملات المدنیة والتجاریة الاتحادي الإ٣٧: المادة (ینظر) ٢(
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) من قانون الإثبات العراقي النافذ.٢٨: المادة (ینظر) ١( تجدر الاشارة الى ان قانون  /ثانیاً
التوقیع الالكتروني العراقي لم ینظم الدفاتر التجاریة بشكل مباشر انما اعطى الحجیة 

  القانونیة للسندات الالكترونیة عموما.
آثار  -، الإثبات٢لوسیط في شرح القانون المدني، ج: د. عبد الرزاق السنهوري، اینظر) ٢(

؛ د. لطیف  ٢٧٧، ص ٢٠٠٩، ٣الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط
؛ د.  ٢٠٧، ص ٢٠٠٠جبر كوماني ود. علي كاظم الرفیعي، القانون التجاري، بغداد، 
، ١ر، بیروت، لبنان، طفوزي عطوي، القانون التجاري، دار العلوم العربیة للطباعة والنش

  . ١٣٠، ص ١٩٨٦
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المعدلة بموجب  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧) من قانون الإثبات العراقي رقم ٦٧: المادة (ینظر) ١(
  . ٢٠٠٠لسنة  ٤٦) من القانون رقم ٦المادة (

  ) من قانون التجارة الیمني النافذ. ٤١: المادة (ینظر) ٢(
  النافذ. ) من قانون البینات الأردني١٦: المادة (ینظر) ٣(
  ) من قانون إثبات المعاملات المدنیة والتجاریة الاتحادي الإماراتي النافذ.١٥: المادة (ینظر) ٤(
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  ) من القانون المدني الفرنسي ونصها هو:١٣٣٠: المادة (ینظر) ١(
"Les livers des marchands font prevue contre, eux; mais celui qui 
veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de 
contraire a' sa pretention".  

  . ٢٥٥) نقلاً عن: د. جمال محمود عبد العزیز، مصدر سابق، ص ٢(
) من قانون الإثبات العراقي النافذ.٢٩: المادة (ینظر) ٣(   /ثانیاً
  ) من قانون التجارة الیمني النافذ.٤١: المادة (ینظر) ٤(



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦حقوق ، المجلد (مجلة الرافدین لل
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) من قانون إثبات ١٦) من قانون البینات الأردني النافذ ، المادة (١٨/٢مادة (: الینظر) ١(
) من القانون المدني ١٣٣١المعاملات المدنیة والتجاریة الاتحادي الإماراتي النافذ، المادة (

  الفرنسي ونصها هو:
 "Les registres et papiers domesitiques ne font point un titre pour 

celui qui les a ecrits.lls font foi contre lui: 1-dans tous les cas ou 
ils enoncent formellement un paiement recu; 2-lorsqu'ils 
contiennent la mention expresse que la note a ete faite pour 
suppleer le defaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils 
enoncent une obligation" 
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) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة الیمني ٩/٣: المادة (ینظر) ١(
؛ ٢٠٠٠لسنة  ٢٨/د) من قانون البنوك الأردني رقم ٩٢؛ المادة ( ٢٠٠٦لسنة  ٤٠رقم 

 .  ١٩٩٣لسنة  ١٨) من قانون المعاملات التجاریة الاتحادي الإماراتي رقم ٣٨المادة ( 
  ) من اللائحة التنفیذیة لقانون الدفاتر التجاریة الفرنسي.٢: المادة (ینظر) ٢(
) لمزید من التفصیل: راجع: د. آدم وهیب النداوي، نطاق إلزام الخصم بتقدیم دلیل ضد نفسه، ٣(

، ١٩٨١، ١٢قارن العراقیة، ع صادرة عن جمعیة القانون الم مجلة القانون المقارن،
الشوبكي، إلزام الخصم بتقدیم مستند أو ورقة تحت یده، بحث مقدم لنقابة ؛ لیناطه ٢٢٣ص

المحامیین الأردنیة؛ نارت احمد الیأس شواش، طلب إلزام الخصم بتقدیم محرر تحت یده، 
  .١٩٩٥بحث مقدم لنقابة المحامیین الأردنیة، 



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦حقوق ، المجلد (مجلة الرافدین لل
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  ) من قانون الإثبات العراقي النافذ.٥٣: المادة (ینظر) ١(
  ) من قانون التجارة الیمني النافذ.٣٧ادة (: المینظر) ٢(
  ) من قانون البینات الأردني النافذ.٢٠: المادة (ینظر) ٣(
  ) من قانون المعاملات التجاریة الاتحادي الإماراتي النافذ.٣٤: المادة (ینظر) ٤(
  ) من قانون المعاملات التجاریة الاتحادي الإماراتي النافذ.١٨: المادة (ینظر) ٥(
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، ص ١٩٩٧، ٢: د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات العراقي، الموصل، طظرین) ١(
١٤٧.  

) المقصود بمبدأ حیاد القاضي أن تنحصر مهمة القاضي في القیام بدور الحكم بین الخصوم ٢(
بحیث یكون موقفه من الدعوى سلبیاً یقتصر عمله على تقدیر ما یقدمونه بالطرق التي 

قاً للإجراءات التي وضعها لیعتبر الوقائع المدعاة ثابتة أو غیر ثابتة ولا حددها القانون ووف
یجوز له أن یعمد من جانبه إلى جمع أدلة أخرى. راجع: مصطفى مجدي هرجه، قانون 

الأدلة الكتابیة، دار المطبوعات -، أحكام عامة١الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، ج
 =؛ للتفصیل راجع: د. فارس علي عمر الجرجري،١٠ ، ص١٩٨٩الجامعیة، الإسكندریة، 



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦حقوق ، المجلد (مجلة الرافدین لل
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مبدأ حیاد القاضي المدني، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة الموصل، =
١٩٩٩ .  

  . ١٥٧: د. باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص ینظر) ١(
) من قانون الإثبات العراقي النافذ؛ المادة (٥٣: المادة (ینظر) ٢( انون البینات ) من ق٢١/ثانیاً

) من قانون إثبات المعاملات المدنیة والتجاریة الاتحادي ١٨/٢الأردني النافذ؛ المادة (
  الإماراتي النافذ.

) من قانون الإثبات العراقي النافذ. /٥٣: المادة (ینظر) ٣(   ثالثاً
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: د. محمد فرید العریني، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة للنشر، ینظر) ١(
  . ٢١٠، ص ١٩٧٦/١٩٧٧، ١لإسكندریة، طا

) للتفصیل راجع: تحسین یوسف شمخي، النظام القانوني للدفاتر التجاریة ، رسالة ماجستیر ٢(
  . ١٣٨-١٢٧، ص ٢٠٠٥مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، 

  ) من قانون التجارة الأردني النافذ.٢٠: المادة (ینظر) ٣(
  ون المعاملات التجاریة الاتحادي الإماراتي النافذ.) من قان٣٥: المادة (ینظر) ٤(
 ) من قانون التجارة الفرنسي ونصها باللغة الانكلیزیة هو:١٢٣/٢٣/٣: المادة (ینظر) ٥(

"The communication of accounting documents may be ordered in the 
courts only in cases of succession, joint ownership and partition of a= 



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦حقوق ، المجلد (مجلة الرافدین لل
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=company and in the event of administrative order or court-ordered 
winding-up" 

  . ١٦٠: د. باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص ینظر) ١(
 ، دار یافا١: حازم ربحي عواد واحمد یحي جراده وآخرون، مبادئ القانون التجاري،طینظر) ٢(

  . ٨٥ص  ،٢٠٠٠للنشر والتوزیع، الأردن، العلمیة
  ) من قانون الإثبات العراقي النافذ. ٩: المادة (ینظر) ٣(
    ) من قانون الإثبات العراقي النافذ.٥٥: المادة (ینظر) ٤(
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  )من قانون الإثبات العراقي النافذ.٥٦: المادة (ینظر) ١(
  ) من قانون التجارة الیمني النافذ.٤٠: المادة (ینظر) ٢(
  نون البینات الأردني النافذ.) من قا٢٢: المادة (ینظر) ٣(
  ) من قانون البینات الأردني النافذ.٢٣: المادة (ینظر) ٤(
  ) من قانون إثبات المعاملات المدنیة والتجاریة الاتحادي الإماراتي النافذ.١٩: المادة (ینظر) ٥(



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦حقوق ، المجلد (مجلة الرافدین لل
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ر المشرع العراقي عنه بجهة التصدیق في حین سماه المشرع الیمني بـ(الجهة ١( ) إذ عبّ
مختصة)، و عبّر عنه المشرع الأردني بـ(جهة مختصة أو معتمدة لإثبات نسبة التوقیع)، ال

أما المشرع الإماراتي فقد أطلق علیه بـ(مزود خدمات التصدیق)، أما قانون الاونسترال 
النموذجي بشأن التوقیع الالكتروني فقد أطلق علیه بـ(مقدم خدمات التصدیق)، في حین 

  فرنسي بـ (مقدم خدمات التصدیق الالكتروني).أطلق علیه المشرع ال
) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة الیمني ٢: المادة (ینظر) ٢(

  النافذ.
  ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي الإماراتي النافذ.١: المادة (ینظر) ٣(
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  . ٢٠٠١الاونسترال النموذجي بشأن التوقیع الالكتروني لسنة  ) من قانون٢: المادة (ینظر) ١(
 ٣٠/٣/٢٠٠١الصادر في  ٢٠٠١لسنة  ٢٧٢) من المرسوم رقم ١/١١: المادة (ینظر )٢(

  من القانون المدني والخاصة بالتوقیع الالكتروني. ونصها هو: ١٣١٦/٤تطبیقاً للمادة 
"Perstative de services de certification e'électronique: toute 
personne qui délivre des certificates e'électronique ou fournit 

d'autres services en matière des signature e'électronique"  
(3) Pk/Reiated Terms Explained. Mtrust.:   

http://www.mtrust.com.my/faq/ctfaq-see2.html.  
ى، التنظیم القانوني لشبكة الانترنت، بدون مكان طبع، : د. طوني میشال عیسینظر) ٤(

  .٢٠٥،ص٢٠٠١، ١ط
(5) Masse(M.), L'autoroute de l'information, convergence du droit 

La technologie. 
http://droit.unmontreal.ca.AQDIJ/collegue10/11/95/masse/agd
95.html.  
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لتقلیدي والالكتروني، دار الفكر الجامعي، : د. محمد حسین منصور، الإثبات اینظر) ١(
  . ٢٨٩، ص ٢٠٠٦الإسكندریة، 
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: علاء سعید الطائي، التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق، رسالة ماجستیر ینظر) ١(
  . ١١٣، ص ٢٠٠٩مقدمة إلى كلیة الحقوق، الجامعة الأمریكیة، لندن، 

، ٢٠٠٨، ١الالكتروني الوطني، طللتصدیق  : فؤاد علي البحراني، الإطار العامینظر) ٢(
، ورقة عمل منشورة على شبكة الانترنت على الموقع: ٢ص

www.e.gov.kv/images/knafv5.doc   :٢٩/٧/٢٠١١تاریخ الزیارة .  
) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة الیمني ٢: المادة (ینظر) ٣(

  النافذ. 
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  ) من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني النافذ.٢لمادة (: اینظر) ١(
  ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي الإماراتي النافذ.١: المادة (ینظر ) ٢(



  حجیة الدفاتر التجاریة الإلكترونیة في إثبات العمل المصرفي الإلكتروني
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (57), Year (18) 

٢٤٠

      
          

   
             
     


           



         


   

            


    




                          

) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة ٣٢/١: المادة(ینظر) ١(
  الیمني النافذ.

) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة ٣٢/٢لمادة  (: اینظر) ٢(
  الیمني النافذ.



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦حقوق ، المجلد (مجلة الرافدین لل
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: نضال إسماعیل برهم، أحكام عقود التجارة الالكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ینظر) ١(
  .١٨٣، ص ٢٠٠٥،  ١عمان، الأردن، ط

) من قانون ١٦كترونیة الأردني النافذ؛ المادة () من قانون المعاملات الال٣٠: المادة (ینظر) ٢(
  المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي الإماراتي النافذ.

  .٢٠٠١) من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقیع الالكتروني لسنة ٩: المادة (ینظر) ٣(
  كتروني .) من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقیع الال١٠: المادة (ینظر) ٤(
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) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة الیمني ٣٣: المادة (ینظر) ١(
  النافذ.

) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة الیمني ٣٤: المادة (ینظر) ٢(
  النافذ.

  لكترونیة الأردني النافذ.) من قانون المعاملات الا٣٣و ٣٢و ٣١: المواد (ینظر) ٣(
  ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي الإماراتي النافذ.١٦/١: المادة (ینظر) ٤(



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦حقوق ، المجلد (مجلة الرافدین لل
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٢٤٣




 
           

   



              

           













  
            

   


                          

  ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي الإماراتي النافذ.١٧/١: المادة (ینظر) ١(
  . ١١٨: علاء سعید الطائي، مصدر سابق، ص ینظر) ٢(
صرفیة الالكترونیة الیمني ) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والم٢: المادة (ینظر ) ٣(

  .النافذ
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  ) من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني النافذ .٢: المادة (ینظر)  ١(
  ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي الإماراتي النافذ .١: المادة (ینظر  )٢(
  . ٢٠٠١) من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقیع الالكتروني ٢: المادة(ینظر ) ٣(
ونصها هو:  ٢٠٠١لسنة  ٢٧٢) من المرسوم الفرنسي التطبیقي رقم ١/٩: المادة (ینظر) ٤(

"Certificat electronique: un document sous forme electronique attestant du 
lien entre les donnees de verification de signature electronique et 
signataire"                       

(5) Valerie sdallian, prevue et signature electronique. Article Mai 2000. 
http://www.jutuiscom.net/chronique/2/fr0o09htm.p 5..  

والمراسلات الالكترونیة، الدار الجامعیة، : د. خالد ممدوح إبراهیم، إثبات العقود ینظر) ٦(
 .٢٧١،ص٢٠١٠، ١الإسكندریة، ط

  



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦حقوق ، المجلد (مجلة الرافدین لل
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  ) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الیمني النافذ.٣٦: المادة (ینظر) ١(
  ) من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني النافذ.٤٠: المادة (ینظر) ٢(
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) من ٢١: المادة (ینظر) ١( قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي الإماراتي / ثالثاً
  النافذ.

: د. عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الالكتروني في النظم القانونیة المقارنة، دار ینظر) ٢(
.                                                          ٢١٣الفكر الجامعي، الإسكندریة، بدون سنة طبع،ص

  . ونصها هو:٢٠٠١لسنة  ٢٧٢/ب) من المرسوم الفرنسي رقم ٦/١: المادة (ینظر) ٣(
"L'idebtite du  prestataire de services de certification electronique 
ainsi que l'etat dons lequel il est etabli' 



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦حقوق ، المجلد (مجلة الرافدین لل
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  . ٢١٤: د. عبد الفتاح بیومي حجازي، مصدر سابق، ص ینظر) ١(
  ) من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقیع الالكتروني.٩: المادة (ینظر) ٢(
 .٢٠٠١لسنة  ٢٧٢) من المرسوم الفرنسي رقم ٦/١: المادة (ینظر) ٣(
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: د. محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة ینظر) ١(
  . ٢٩٢، ص  ٢٠٠٩، ١بیروت، لبنان، ط الالكترونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،

) من قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة ٣٥/١: المادة (ینظر) ٢(
  الیمني النافذ.

  ) من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني النافذ.٣٤/١: المادة (ینظر) ٣(



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦حقوق ، المجلد (مجلة الرافدین لل
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  الالكترونیة الاتحادي الإماراتي النافذ. ) من قانون المعاملات والتجارة١٨/١: المادة (ینظر) ١(
  ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الاتحادي الإماراتي النافذ.١٨/٣: المادة (ینظر) ٢(



  حجیة الدفاتر التجاریة الإلكترونیة في إثبات العمل المصرفي الإلكتروني
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (57), Year (18) 

٢٥٠
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http://iefpedia.com/arab/?=17784 

 
 


www.e.gov.kv/images/knafv5.do  

 



http://www.f-

law.net/law/showthread.php/1798  


٣٨ -  

٣٩ -  



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦حقوق ، المجلد (مجلة الرافدین لل

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (57), Year (18) 

٢٥٩

٤٠ -  

٤١ -  

٤٢ -        
 

٤٣ -  
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٤٧ -  

٤٨ -       
 




1- Masse(M.), L'autoroute de l'information, convergence du 
droit La technologie: 
http://droit.unmontreal.ca.AQDIJ/collegue10/11/95/mas
se/agd95.html 

2-  Pk/Reiated Terms Explained. Mtrus.
http://www.mtrust.com.my/faq/ctfaq-see2.html

3- Valerie sdallian, prevue et signature electronique:  
http://www.jutuiscom.net/chronique/2/fr0o09htm.
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